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  :مل

فة أخ  ة و ائ ها الق ف ولة إضافة الى و ل ال ة الع ص م ال ة و ول اك ال ارس ال ل ت ت
اء أراء  في ارةإع ز اس مة ت ة مل ام نهائ ار أح ة الأولى في إص ه ة إضافة لل ة ثان ة رئ ، وهي مه
  .ةال

ة إشارة  د أ ة –ل ل ت ة أو ص ل –ض ة الع ام الأساسي ل ة أو ال اق الأم ال في م
ة  ام ة الإل ألة الق قة، تعالج م ا ة أو ال ال ة ال ول ار للآراءال ه الاس ل ات ة، ل ادرة ع ال ة ال

ل  الآراء ة، و اي اقف م ة ل لفالفقه ل الفي  اخ ان ع قة في ب ا ة وال ال ع  رأيهاة ال إضافة ل
ارة اؤلات ال ا .  ال ة ه ع وم خلال معال ض اول ال اصات ن ع م اخ ا ال ان ه ء على ب ل ال ت

ول ل ال ة الع ا ال ان ة و م ة له ن ة القان اصم  عال   .اتالاخ

ة اح ف ات ال ل ة، الآ :ال ول ل ال ة الع ارراء م ة ة،الاس ة الآراء الفقه ن ة القان  .ال

Abstract: 

International courts, in particular - the Court of State Justice - in addition to their 
judicial function, exercise another function of giving advisory opinions, which is a 
second major task in addition to the first task of issuing final, binding and authentic 
rulings. 

However, there was no indication - implicit or explicit - in the Charter of the 
United Nations or the statute of the current or previous International Court of Justice, 
dealing with the issue of the binding force of advisory opinions issued by the Court, 
so the jurisprudential opinions tended to differing positions, as well as differing in the 
work of the current and previous Court in a statement Her opinion in addition to some 
raised questions. 
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By addressing this issue, we try to shed light on the statement of this type of 
jurisdiction of the International Court of Justice and the statement of the legal value 
of this type of jurisdiction. 

Keywords: International Court of Justice, advisory opinions, legal value – 
jurispruden 
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مة   : مقّ

ة تع  ن عات القان ل في ال لي الف ة، ت ي للأم ال ئ ائي ال هاز الق ة هي ال ول ل ال ة الع م
ها  لها إل ي ق ت ة ال ن ائل القان أن ال ارة  م أراء اس ول، وتق ة ب ال اش ولي ال ن ال ام القان قا لأح

ة ها ال ال ة وو ة الأم ال   .أجه

ة  اصوت أه ار  الاخ ة في  الاس ول ل ال ة الع ة في  إرساءل ي ة ج ن اع قان ارق  إ
ل ذال م خلال  ولي  ن ال اصالقان ا الاخ ور الفعال له ان ال ا  ،ب ني له ان الأساس القان و

اص ه  .الاخ ار وما  اص الاس ة الاخ ان ما راسة ل ه ال ف ه ا ته ة خاصة ل ة دول م أه
ة ام ها الال لاف الفقهي في  ان الاخ ا ت ة، و ول ا ال ا ع الق   .في 

ة   ال ة ال ال ح الاش ه ن ا : وعل ل في ه ه نف قها؟ وعل ة ع ت ام ة الال ارة الق ي الآراء الاس ك ت
ا في ال  م اول م  الأولخلال م ت اصمفه ،الا الاخ ار ه  أما س ا  اول اني ت اهال ال  ات

ة الآراء  ام ل إل ول ح اء ال ارالفقه والق   .ةالاس

  ال الأول

م  اصمفه ار  الاخ   الاس

ض    ع ا ال  ن ارفي ه اص  الإ ائيال للاخ ة الإف ول ل ال ة الع اء ما ،ل تعل  س
ع  اصب ار  الاخ ل( الاس اعاول ث ن )أول م اص أن ار  الاخ ل ثاني( الاس   . )م

ل الأول  اصتع  :ال ار  الاخ   الاس

ي وهي  فا ار ال الإ لة  اؤلات ذات ال عة م ال ة ع م ع الإجا ا الف اول م خلال ه  :ن
د ق اص ال ار  الاخ ة الاس اص، أه ار  الاخ اع الاس اص، أن ار الا الاخ ه س ا له ، ذل ل

ة  ام ة الال فة الق ة في مع اص م أه ار للآراءالع   . ةالاس

ع الأول د : الف ق اصال ار  الاخ   الاس

ولي  ن ال ات القان ل س م ا جاء في قام أ  ،قا ل ار فإن ال ادر ع " ه الاس أ ال ال
ق ي  احات ال ض أو هي الإ ا الغ أ له ه، أو جهاز م وضة عل ة مع ألة مع أن م هاز  ا ال مها ه

وف  ل  ة ال في  اج ة ال ن اد القان اع وال اذها، أو الق ي ي ات اءات ال ة الإج ة، أو ملائ ن قان
اء مع ي  قة إج ا ص، أو م م ى ن م ال أن مع ة، أو  ادهمع ر اس ق اذه، أو م ال  ات

، أو ال هل ا  أ ال م ال ل ذل م غ أن يل ة    .)1("ص مع

                                           
1 -BASDEVANT (J.), Dictionnaire de la terninologie du droit international ، Sirey. Paris. 1990. p 
77.  
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أ  اك م ي أن ال ار أو وه اع أو  يائالافالاس د ن ن  اح ع رأ القان ي الإف أن وجهات ع
عارضة وما س ح ب وجهات الال ال ج اع أو ال   . ) 1(ع ذل م ح ال

ل ع الأول أف ا أن ال و ل نه أك دقة وت ي اني ل ها و م ال ع م الف و الها اع ع مفه ش
اع أن ال ة  و ولي أو ال ن ال ها ع ح القان لا ع تع ام ف ص أو الأح   .على تف ال

اني  ع ال ة : الف اصأه ار  الاخ   الاس

ة  اصلا أدل على أه ار  الاخ ا ،)2(الاس مة الق ل ض م ة الع ما وم ولي ع ء ال
ة م جهة  ول ل ال ة الع ة م جهة وم اق الأم ال ه في م أك عل صا م وروده وال ة خ ول ال

ة ول اك ال ي م ال   : أخ وفي الع

ة ادة  ال اق فق ن ال ه 96لل   : م

ل إلى م –1 ل الأم أن  ة العامة أو م ةلأ م ال ن ألة قان ائه في م ة إف ول ل ال  .ة الع

ل  - 2 ة العامة ب ز أن تأذن لها ال ة بها م  ت ة ال الات ال ة وال وع اله ائ ف ول
اق  اخلة في ن ة ال ن ائل القان ض لها م ال ع ها  اءها ف ة إف ا م ال ل أ ، أن ت في أ وق

الها   ".أع

اق م  ادة أما في ن ة فق ن ال ول ل ال ة على ما يلي 65/1ة الع ام الأساسي لل  ":م ال
ة  ة ه ل أ اء على  ة ب ن ألة قان ة م ى في أ ة أن تف ة يلل اق الأم ال ائهاخ لها م ف ، أو اس

رة اق ال ام ال قا لأح ل  خ لها ب ل ال   ."ح

اء ق اس ق و ا ة ما يلي ال ال    :) 3( ملاح

عاد – اق  اس اد م ن ة الأخ والأف ول ات ال ه وال ها ه ف ول  اصال ة  الاخ ائي لل الإف
ة اتها ال ة وم ة لأم ال اء على أجه ة للإف ء إلى ال   .ق الل

                                           
1- KOLB Robert, La cour internationale de Justice Editions  A. PE D O N E PARU ,  2014  . .p1057. 

لحت-  2 ا  :ي ال ة ه اصي ت اص الاخ اص غ  ار الاس الاخ ها هل ه اخ اؤلات م ض ت
ائي ا غ  ؟ق ، فال ار اص اس ائي واخ اص ق ة إلى اخ اص ال ع في تق اخ ة الفقه  ذل أن أغل

وج  ة خ اش فه م اصال  ار  الاخ ا، الاس ائ اصا ق اره اخ م اع ة وع ائ ة الق ائ اك  م ال إلا أن ه
ات  ل تق اصتع وتق ق و  الاخ ى ال ع ال ائي  اصالق ل  الاخ لاح الان قة للاص ة ال ج ازعي وهي ال ال

)Cartertion Juridiction  ( ي ن لح الف ل )  comentaire contentieuse( وال ة الع اص م لالة على اخ لل
عاو ا ازعات أو ال ل في ال الف عل  ا ي ة  ول ضهاال ع ي   .ل

3- KOLB  Robert ,op.cit.p1073. 
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ل الف  - ة  ل سل ي خ ة ال ع م الأجه اك ت ب ن ة ه ة الأولى الأجه اح ة ف ال  م ال
 ، ل الأم ة العامة وم خل أ جهاز أخ وهي ال اش أ دون حاجة ل ل م ة  ل ه ال ل ه ي خ ال

ة الأخ الأجه اح عوم ال اء  ف ة الاس ل سل ي خ ل  ة ال ة العامة ب ل على إذن م ال ال
ة اقي أجه ة  ه الأجه ل ه ة وت ت ات ال الإضافة إلى ال ة    .بها الأم ال

ادة  - ادة  65/1أن ن ال ه في ال ار إل ى ال ع ف ال ر ل ة ق جاء م ام الأساسي لل  96م ال
اق،  لاقام ال ع  وان ار ومع الأخ  د ال ج ل ب ارم الق ء لا  الاع ام الأساسي ه ج قة أن ال ح

أ م ع في  ي ه عارض ال ها ه ف ول  ة ول لل ة الأم ال ي لأجه او تع اق وأن الف ال
ادة  ه في ال ص عل ى ال ع ل نف ال ا  ة ن ام الأساسي لل ة ت ال ه ادثات ال  96ال

اق   .م ال

اني  ل ال اع : ال ائيأن اص الإف   الاخ

ل ف اول في هن    ع الأول  ،عا ال عل الف اصي ي الاخ ائي ال ع أما  ،الإف اني الف ال
اصعل ف الي الاخ ل ال ة عل ال عي لل ائي ال             :الإف

ع   ي: الأولالف ائي ال اص الإف    الاخ

ا  اصق ه ع الى  الاخ ج ي لها فق ال ول ال ها دون ال ة وح ول ات ال ة على ال ال
ى  ق ة  ن ازعات القان ل في ال اصللف ازعي اخ ائي ال ة الق ادة ) 1(ال قا ل ال م  96، ف

اق الات ال ،ال ة الأم وال لفإن أجه ي خ ة بها، هي فق ال ت ارةح  لها ة ال ة اس  ،ال
ي خ  ة ال ع م الأجه ت ب ن ادة م ه ال لاح أن ه ل الآراء و ارل ال  ة، الاس ة م ال

ل ي خ ة ال اك م جان الأجه اقي  لها فه ل  ة العامة وت خ ال لها على ت ع ح اق حقا  ال
الات لا ع ال ة ف ة الأم ال ة بها أجه ادة  ال ا أن ن ال لا  96ك اقه  ع م ن ر اس ال

ه و  ها ه ف ول  ة الأخ م ال ول ات ال   .) 2(ال

ة :أولا   ة للأم ال ئ ة ال   الأجه

اء ل ال وفقا  اس اردة على س ة ال ئ ة ال ة، فإن الأجه ة العامة وال ل الأم وال م
ادة  اق 7/1لل الف ال م ال ة العامة  ،) 3( ال خ م ال ل على ت ع ال ي ت ار ال  ةلاس

ة لاثة الآت ة ال ة هي الأجه   : ال

                                           
اخلي لل-1 ن ال ة والقان ول ل ال ة الع ني، م ح م ادص غ عة شف  ة، م ول  .23، 22ص ، ص 1968،ات ال
اصنا أح ا-2 احي، الاخ ار  ل قي  الاس ق ل ال رات ال ة، م ول ل ال ة الع   .44- 43ص  ص ، 2015ل
ادة  ت-3 اق على أن 7/1ال ،  - 1" :هم ال ل الأم ة عامة، م ة ج ة للأم ال وعا رئ ة ف ات الآت أ اله ت

ة أمانة ول ل ال ة الع ة، م صا ل ال اعي، م اد واج ل اق  م
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ل  – 1  ادال اعي الاق    :والاج

ة  ع خ أول جهاز للأم ال ل ت ارةال  ارها  اس ج ق ة العامة  ة م ال ال
ادر في  اق،  21/06/1946ال اصه وف ال ارسة اخ اق م ز في ن ي ت ة ال ن ائل القان أن ال

ارها رق وأص ة العامة ق ر  11/12/1946في ) 981/1(رت ال ل ال ه لل ج ال رخ 
ارة ة اس   .ال

ة - 2  صا ل ال   :م

ة م  صا ل ال ة العامة م ارة ال ارها رق اس ها في ق ة م تلقاء نف في ) 171/2(ال
14/11/1947.  

  : الأمانة العامة - 3 

غ م أ ادةعلى ال ج ال ة   ة للأم ال ئ ة ال اق فإن  7/1ن الأمانة العامة م الأجه م ال
ا  خ ها ت ة العامة رف م ارةال أ  اس ه ال ، و ل ر ب ها ال ل غ م  ة على ال ال

ا ه ول،  ن م ال ف ه أن الأمانة العامة لا ت ة  الغال في الفقه إلى أن س ال ال في الأجه ال
ة  ة الأخ للأم ال ئ اءال ة اس ي ال ف على رأسه الأم العام ، ال د م ال ن م ع ت

ح لها  خ  اجة إلى ت ا أن الأمانة العامة ل  ة،  ا لل ه رئ ارةف ة لأنها  اس ال
ار  ات الأخ اس ح على اله ع أن تق ةت ن ألة قان ة م أن أ ة    .1ة ال

ا  ة: ثان ة للأم ال ة الف   الأجه

ام  ة  وف أح ة للأم ال ئ ة ال ائها م الأجه ي ي إن ة ال ة تل الأجه ة الف ه الأجه ق به
اق ام الأ ،ال ات الأولى ل أت م ال ي أن ة ال ة الف ة الأجه غ م  خ وعلى ال ة ل ت م ال

ها فق  هاز م ة العامة إلا ل ارةال ا لاس ة، وه ة ب  ال ق ة ال ة الل ا لل صفها جهازا ف
  .العامة

ارها رق ق و  رت ق ة  1947/ 03/12في  96/03أص ق ة ال ه لل ج ارةرخ  ة ث اس  ال
خ في 1948 ا ال دت ه ام   2( 21/11/1949 ج ات إعادة ال في أح ل اصة  ة ال ل الل و

ة العامة رق  ار ال ي رخ لها  ق ة ال ة الإدارة للأم ال    .8/11/1955في ) 957/10(ال

                                           
او أنه-  1 ة الع" و  ار م  م ل رأ إس ة ح  ح الأم العام للأم ال ة على  م ائ ة ق قا ة  ول ل ال

م ع مل ا ن له  ة لها و اس ة ال ل الأجه اق م ق ام ال   :ان ،"اح

-Bedjaoui Mohamed,  « un contrôle de la légalité des actes du conseil de secrète est-il possible in le 
chapitre V de la Charte des Nations Unirs », Colloques de Rennes. 50ème anniversaire des Nations 
Unies ,Paris ,Pédone. 1995 pp.11etc. 

احي،-  2 اص نا أح ال ار  الاخ ، ،الاس جع ساب  .59ص م
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ا ثا الات ال :ل ةال الأم ال ة  ت   ة ال

ادة  ها ال ف اق  57ع ي ن علىم ال لفة "  أنه ال الات ال يال ي  ال ق أ  ب  اتفاقت
مات  يال ة واسعة في  وال عات دول ة ب ها الأساس ى ن ق لع  ادت اع الاق عل  والاج قافة وال وال

ة وفقا  ها و الام ال صل ب ون، ي ل م ش ل ب اموما ي ادة لأح ة ، ) 1(" اقم ال 63ال وال
ة  ي ة تق ل سل ة العامة ت الات ال خ لل ها ال ارةأن م ه  اس ا ن عل قا ل ة  ال

ادة احة  اق )96/2(ال   .م ال

ج   ة  الات ال ات لل خ ح ال ة العامة درج على م غ م ذل فإن ال وعلى ال
ات ة  اتفا الأم ال ها  ارةت علاق ة م أجل ت  اس ة ال اما لقاع ل ال بها واح ئ الع ع

  .) 2( ال

ادتمقابل ذل  ة  اع الات ال د على ح ال ع الق ة العامة على إدراج  ارةال  اس
ها ة أه ل : ال إعلام ال ة  الة ال ام ال ب  ج اص ب ادالق ال اعي الاق ل  والاج في 

ة ت  ارةم ل ال اس ة ال ان رقا ادة ل اعي،والا الاق ة  ج هة ال صفه ه ال  الب
ها م جهة ا ب ة  الات ال ة م جه ،ب ال ها و الأم ال ، أما الق الأخ و ة أخ

ل  أفي ف ع ال ض ن م ب  ار  وج ة  الاس ن ائل القان يم ال اق  ال خل في ن  اصالاخت
أ  ة ال ال ة  الة ال ال لل ار ال   .)3( الاس

اني ع ال ة: الف عي لل ائي ال اص الإف   الاخ

أ  ة ال ال ة  هة أو اله م ال ار تق ي ت  الاس عات ال ض ي ال ارب ف ها،  الاس ل ها في  عل
اصف ق الاخ ل ال ت ال ل شيء  ل  د ق ة ي عي لل الإضافة الى أن ال هة ذات العلاقة و ه ال م 

ولي ن ال ائل القان ألة م م علقا  ن م ل  أن    .) 4(كل 

ة: أولا  ن ألة القان ي ال   ت

ادة ة الأولى م ال اق إلى الفق ا ال ف أن ن في ه ،  96 م ال ق هام حي ب اق ت م ال
ا  ة العامة أو أوله ل الأم في ف أو رأ ح ال ار م ا أو  اس امه ا دون إل ه ل أ م  

                                           
ة، -  1 راه،ع ن ة، رسالة د ة الأم ال ق  دمق ق ة ال ل ائ   .280ص  ،2006 ،جامعة ال
الة م -  2 ع ع و ىم م اق ما  خل ض ن ة" ة ت ة العامة ل أس ة ال ة رخ الة 16الأم ال و

ها  ة م ارةم ة اس   ال
، ص  -  3 جع ساب احي، م  .60نا أح ال
ه -  4 جع نف   .28، ص ال
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ة ن ألة قان ة م ة في تف أ ول ل ال ة الع فاءة م ة و ة وأصل ارها على ذل مع صلاح ارسة ، ) 1( إج وم
ة  اصهاال ار  اخ ل  الاس اء على ال ادب الاس ها  و نها وسل هادهاإلى قان   .واج

هاوثا ل أن: ن ل ي إلى م ة  أن تق ن ألة قان ة م ائل : الإشارة إلى أ ل ض مفاده ال ل م
ل ة والعامة وم ال اصة  ة ال ن ا ما "الأم  القان ا، وه اته ائفها وسل اءاتها، وو ا، وج فه أن تأل

اءات اع إج ان ق اخل الل ت ا ال ه اق، ولائ ه ال ات   ".ه

ة إلى ما  ص ال اوز ال امل فه ي اسع أو ال ل ال ل ائف  أما ال اع مهام وو ر وات اك ت ي
ة،  ن ه القان ل ه وش ف د على ح م ال اضه وروحه وع اق وأغ اف ال ق أه رة إلى ما  ة ال الأجه

عة عام  ض ا هي م صه  اثلة في ن د ،1945ال ا لا ت اق ولا ا وه ال ف  ة ولا ت ن ائل القان ل
ة  ها ن ة في ت ول ل ال ة الع ه م ا ه ما سل ا، وه اردة ح ات ال ل ائف وال اصال ات أو الاخ

ها  ف ارسة و ة في م ي واجه تل الأجه ر ال ق والق لات أو أوجه ال ل ال ة ل ات ال ل ال
اصاتها      .) 2( واخ

ا    ي : ثان ة في ت ة ال اصهاسل   .اخ

ة  اب قة إ اش  فة عامة على أن ت ص  ة ح ول ل ال ة الع ة أن م اصهاال  اخ
أن إلى ح  ا ال ائي، بل ذه في ه ارالإف ة  اع اماأن ث ة  ال ن ائل القان اء في ال الإف ها  قع عل ا  أو واج

ا ت ال ها  ض عل ي تع اقال رها ال ي ق و ال ل الف لا  ،قق ال اب - أ - ف ف والأس أن ي
ة  اش ة و م ل ب ال ي ت ها هي ال ة وح ي ق اصهاال ائي اخ   .)3(الإف

ادرة   اها ال ة في ف ه ال ت ع ا ما ع ة  في 1996عام ه و ة ال الأسل ي  ه ة ال و شأن م
امها  ة أنه ل في تارخأ"أو اس قة لل ا ام ال عة الأح اد م ة أن رف نه وفقا ل ل ال  ال

ة  ة لل ي ق ة ال ل   .)4("على أساس ال

ار ة ال اء في ق ة في رف الإف ي ق ها ال ال سل م إع ة ع ت ال ها  وق ف اع العازل إلى ق
ي  ة ال ن ائل القان اء في ال ة، أن الإف ة ال ها في أن ا إسهاما م جان ة، إن ة الأم ال فعها أجه ت

ورة  ة ع ض امهاوه إسهام لا تقل أه ة اح ن ها القان ع ا ال  ،ل توله ة أنه اع في " ال

                                           
ة،  رش م محمد،-  1 اق الأم ال ة في تف وت وتف م ول ل ال ة الع ، صدور م جع ساب   .144م
ه-  2 جع نف   .144، صال
ة-  3 ة الع ه ة، دار ال ائ ها الاف ف ة و اش ة في م ول ل ال ة الع ة ل ي ق ة ال ل ، ال ة ،ع الهاد محمد الع  ،القاه

  . 22ص، 2005
4-C.I.J. Rec 1996 b 235  
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تها  اش اصهال ا أنه ل م شأن  لاخ ال ة في ذل  ل ال الف م هاز  ن لل ائي أن  ه الإف ه
ة ة لل ائ عة الق ال اس  ة ال ل    .)1( "ال

اني   ال ال

اه ول  ات اء ال ة الآراء  نالفقه والق ام ارإل   ةالاس

اني  اولن ا ال ال رها في ه ي ت او ال ة الف ام ألة م إل ول م م اء ال قف الفقه والق م
ة ول ل ال ة الع لم قف ، م خلال م ل الأول م ول ال اء ال ني والق ل  ،الفقه القان أما ال

اني او مل ال ها الف ن ف ي ت الات ال مة- مة ال ل ارة ال   .-الآراء الاس

ل الأول   ولم ال: ال اء ال ني والق   فقه القان

اول  ه ت ة الم ال ام ألة م إل ول م م اء ال قف الفقه والق رها م ي ت او ال ةف ول ل ال ة الع   م

ع الأ  ولي: ولالف   م الفقه ال

اهات انق ة للآراء  الات ام ة الإل ل الق اروالآراء ح اهة الاس او إلى ات ان الف اه  ، ب الات
ان الآراء ل اه ال ي  ة، و الات ن ة قان ة ل لها  ول ل ال ة الع ادرة ع م ة على ال ام ة إل ها ق

الي   : )2(ال ال

اه: ولاأ   الأول الات

ة لا    ول ل ال ة الع ادرة ع م او ال أن الف ل  ولي إلى الق ن ال د  م فقهاء القان ذه ع
ع ولة ال ولة أو ال اجهة ال ل الف أو في م م  هاز ال تق اجهة ال اء في م ة، س ام ة إل ة  أ ع  ة ت

ة  ة  ة أو أدب ة مع ع فق  عها بل ت ض    . )3(أساسا 

ع و    ا ب احة أو ض ها ص فه م ة  ن ص قان د ن م وج غ أساسي مفاده ع ا إلى ت  ه
ارالآراء  ة االاس ام الأساسي ل ة وال اق الأم ال ا م ان واضع مة، ول  ل ة ال ن ة القان الق ل ة  لع

وا جعل الآراء  ة، ق ق ائ ة ال ام الأساسي لل ة الأم وال ا عه ع له واضع ة وم ق ول ال
ار ألة فالآراء الاس ه ال اصة به ة ال ن ص القان احة في ال وا ذل ص نا ل مة قان ارة مل ة الاس

ادت اما على وف ال ام الأساسي  60و59 ل أح   . )4(م ال

                                           
ادرة-  1 اها ال ة في ف ول ل ال ة الع رته م ا ما ق ة1975 امع وه اء الغ ة ال   .في ق
ن- 2 ة القان ع ال ض ل م ولي ح ن ال لفة لفقهاء القان اض الآراء ال ع ةان في اس او ال ،.ة لف ش جع  أح ال م

 ،   . 292. 267صص ساب
3  -، جع ساب ، م   .196ص  ع الهاد محمد الع
4 - ، جع ساب   .149. 148صص نا اح ضاحي، م
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ادة   ة في  94ل فإن ال ارات ال ف ق اءات ت ح على إج ض ة ت ب اق الأم ال م م
اق  اصن ق ول  اخ ي ال ع ال ائي  اصالق ار  الاخ أ  ،)1( الاس ار فال ما  الاس ارا مل ل ق

ودة ة م ل س سل ه ولا  ل هاز ال  ش لل ا م ه غال ف  .ف

ا اني :ثان اه ال   الات

أ أن الآراء  ا ال اري ه ة الاس ة والق ن عة القان ة م ح ال ول ام ال ل الأح لها م مة م ة مل
ار ي  ا الإ مة، وفي ه ل ل" ال د " ب لافات ب الف وال م لافاتأن الإخ ة، و  اخ ل " ش

شل د" ه ن  اها ت ر ف ما ت ة ع ن  أن ال ها و وضة عل ة مع ن ألة قان عل  قي ي ار ح ق
ة وأك  ائ ادر في دع ق ال ال ار  ام م ح  أن" فاش " الق او مع الأح او ت ارهاالف  اع

ة ائ اب ق    .)2( "س

رج سل"و  أ " ج أن ال ل  ني الق افى مع أ م قان ا ي ار أنه م د إلى ت الاس ة لا ي
ة، ام ة إل ل ق ني ولا  اع القان ه ال ل ي الف أ " روت" ك ار أن ال ا على أسان  الاس س ن م

ادة  ة إلى ال ه ال جع  ة، وت ن ا  38قان أن ه ل  اق الق ن م ال الي  ال امها الأساسي و  م ن
ما ن مل أ لا     .)3(ال

هج ي  عة  "او  محمد "على نف ال ارةأن ال م  الاخ ل ع ي ت ولة ل ا لل ن س ف ت أ س لل
ال أ  اس ه لأن ال ح، وذل م وجهة ن ل غ ص مة، ه ق ل عة ال ة لل ها لأداة خال اك ار م  الاس

ائها، علاوة ع ل أع ة ول ما لل ح مل ل  ه ب ل ي  ة ال ول ة ال ة ال اس ل ب لى ذل فإن مق
ة ث م خلا انات م أ أو م خلال ب ل ال الح  اءات ع  ال ل ارك في الإج ول س ل ال

أ مل أ  ل ال أ القائل أن الآراء  .)4( مال لق ع أن ال ارو ال ا هالاس مة إن  ة ل مل
ا ه رأ واقعي   .)5(رأ ن أك م

ه رأ فقهي عل  و ا  اسي، م جع ال ة، تع ال وال ول ل ال ة الع  أراءهاإلى أن م
ار ها الاس ف ق إلى ت ا ل ي ل ام الأساسي م اق وال ها ال ق إل مة ل ي ة مل ن عة قان ة لها 

ه فه ل س الاف ار إل ام ال  م الإل ة، أما ع ائ ام الق لاف الأح قها،  سائل وت قار إلى ال

                                           
جع-  1 ه ال   .149ص  ،نف
2  - ، ش ة،ح ح ال ول ل ال ة الع ة ل ائ فة الإف ة  ال اب،اله ة العامة لل ، ال وما  275، ص 1993م

ها   .ع
في، -  3 ولي، دار ا ح ح ائي ال ةال الق ة الع ه ة  ،ل   .217، ص2007 ، 2القاه

4- BEDJAOUI Mohamed : « la place de la cour internationale de justice dans le système 
générale ».op cit.p 28. 

ي، -  5 ن الأم محمد الغ ام العامة في قان رة، ،الأح عارف الإس أة ال   770ص  ،1974م
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عي له ف ال اص الإرادة وال م على ع ق ه،  ف ه وت ولي في تف ن ال اق القان ة في ن ة ال ف  ،)1ال

ة ول ل ال ة الع قف م ض ل قف أك نع ان ال   . ول

اني  ع ال ة للآراء : الف ن ة القان ارال ا الاس قا ل قة  ولي اس اء ال   الق

ه ل اان د رأ  الق ولي  الف على أنها م أ الغال في الفقه ال ار إلى أن ال ل م  اس
ا  أ ع ض ل قي أن نع ام و اص الإل قم ع ال إلى علاقة  اس ة و ول ل ال ة الع قف م ه م عل
ا ة ا الارت ها ال ق ة وسا ال ة ال ول ل ال ة الع قة ب م ث قف ال ض أولا ل ة نع ول ل ال ة للع ائ ل

قة ا ة ال   .ال

ولم : اولا  ل ال ة للع ائ ة ال   :ة ال

ي  او ال ة الف لاح أن غال ص  ا ال ة في ه ول ل ال ة للع ائ ة ال اء ال ع لق ال
ة ع ول ال ة وال ل م جان الأجه ة ق ق رتها ال عة ،أص جع ذل  ان ال  و ال إلى ال ال

ة ائ ة ال ه ت ال   .) 2(ال ت 

ص  ة ق ح ائ ة ال لاح أن ال ام فال الأح قارنة  ال او  ع بها الف ي ت ة ال ال عل  ا ي و
لا على  امع ار أراءها اح لالاس ق ول ي ال ي الف ع ال ة  ائ اب ق ا ل أنها س قة  ا ت ة ال  فق ج

ول  ص، وفي حالة الع ا ال ا في ه ه قة ب قة دون تف ا امها ال ة على الإحالة إلى أرائها وأح عادة ال
غ ذل ي س رات ال ة على ذ ال ان ج ح    . ) 3(فإنها 

ا  ة :ثان ول ل ال ة الع    م م

ق غ ة للآراء  اس ن ة القان ألة ال ارم راالاس اماتا م  ة ق ة ن  اه ي  اال إلى أن الع
ة أساسا  ع ول ال ع ال ة م جان  ي عارضة ال ض لل ة تع رتها ال ي أص او ال م الف

ع ض   .)4(ال

مة  ارة غ مل أن آرائها الاس ة  اس احة في أك م م ة على الإعلان دوما ص ص ال وق ح
و أن ت نا ولا تع د آراء قان ارة،ن م ار عام  اس ات  1950ففي رأيها الاس ة تف معاه أن ق

لام  حلة الأولى(ال عة ) ال ارة ذات  ة إلى أن الآراء الاس ارةذه ال ة، اس ام ة إل  ول لها ق

                                           
،ص -  1 جع ساب عي، م   .119رش محمد ال
2 - ، ش ة في دراسة القا"أح ال ي اهات ال وليع الات ن ال ولي، "ن ن ال ة للقان لة ال د ،ال ، 1999، 55الع

  .278ص 
3 - ، ة، دع الهاد الع ائ ها الاف ف ة و اش ة في م ول ل ال ة الع ة ل ي ق ة ال ل ة ال ة القاه ة الع ه ، .2005ار ال

  .170. 169 ص  ص
جع ساب ص -  4   .154نا اح ضاحي، م
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ادر عام  ار ال ل في رأيها الاس ت ال 1962ك ة أك ع نفقات الأم ال فة غ أن  ة ال
ارة نا لآرائها الاس مة قان ل  .)1( ال

اك إلا أن  اهاه مة ح ذه القاضي  ات ل فة غ ال ل ال ق ل ل  ة الع اة م و"في ق في " إزف
لام  ات ال ف تف معاه ل  د ال ف ه ال حلة الأولى"رأ او " ال أن الف أ القائل  أك على أن ال إلى ال

مة ه رأ ن ول واقعيغ   .) 2(  مل

و"أما القاضي  اس ه " د  ادفق ذه في رأ ة  الانف أن ق ادر  ة ال ف ال قه  ال أل
ع م ذل قائلا  ة إلى أ اء الغ ام"ال ع بها الأح ي ت ق تل ال ة تف ع  ة إذ  ،أن الف ت أن ح

اال  صق على الأ ه وفي خ ر ب ي ص ه ف الل ل  اع ال ف ة " ال ن للف ح ، ق 
اصة  ة ال ائ اءات الإف ي شار في الإج ة ال ول ات ال ول وال اجهة ال افة ل فق في م اجهة ال في م

ع الف  ض ألة م   .)3( "ال

وس"وذه القاضي  اب الفي  "ق أك أن  ها إلى ال ة نف أ الق مة لل ل ة ال ن ار عة القان  الاس
ة أو  د ن ة إلى م ائ ة الق ل ل الع ارةلا ت قها   اس قها أو لا ن ة ن ن ارقان ،  الاخ ال

أ  ار فال وضة الاس ع ألة ال اج ال على ال ن ال ه له  ،د القان ل م  ق هاز ال ان ال وذا 
م  ة في ع امالاال ال  ل ة في ال ة فعال ق ال ه ل الف ه ل قف ي ا أن أ م رك ج ه، فإنه ي

ني  .)4(القان

، فق درج  اب ة ال او عامة  ه الف ة أع ه ارإلا أن ال امعلى أن  اس ي  اح اب ال ال
ة إلى  فع ال ي ت اب ال ها، وم الأس امأرس ا اح اراتها ال ص على ق او هي ال ان أو ف ام  قة أح

فل  ا  ح  ض ات وال ر م ال ق أك ق امت ة  اح ال ا  ل ع م ها، وه أم  ة وه انة ال م
ها  ا م جهة أخ وم اء م ا الق ن ه ائها م جهة وفي أن  ة في ت ق ة ال ة ور لل

اد اع وال ة الق ا وح ة العامةأ ن   . القان

اني  ل ال مة : ال او مل ها الف ن ف ي ت الات ال ارالآراء -ال مةالاس ل   -ة ال

قى  ة ت ه ال لقة رغ أن ه ة م ن ة قان ق ع  ة ت ل تق ى  ي ت ة وال ام ع الآراء الإل ت
ا  نها رأ ع م ح الأصل  ودة م ح أنها لا ت ارام أ  اس ا، إلا أن ال ائ ار لا ق  الاس

ة تف  ول ة ال ها م م ل ف ي  الة ال ال ذل ال ا، وم ائ ح رأ ق ة ق  ول ل ال ة الع ل
ة أو  ةمعاه ة  اتفا ا أي أصح رأ م لام ب بلغارا وال ورومان ة ال ث مع معاه ل ما ح ة م مع

                                           
جع سابي، نا اح ضاح -1    .155ص ، م

ه-  2 جع نف   .ال
3- C.I.J.Recueil. 1975. p 138 
4 ibid.p73 
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ا  ائ ا ق ة رأ ول ل ال ارهالع قا م اع ةرا مل ا لها اتفا لام ومف ول  ،ال ما لل ه صار مل أ أن تف
د الات ل ب اما م ة ت لاث وللأم ال ةال ة الأصل   .فا

ن الآراء  ة ق ت اءا م القاع اراس س على الاس ام  ي ة صفة الإل ر ع ال ي ت ة ال
ارات ة، أما حالة  اع ة،  قاتفامع ول ات ال ول وال ازعات ب ال ، وحالة حل ال ة الف ام ول على إل ال

ة ة لل اخل ون ال ي تقع في ال ة ال ن ازعات القان   .وحالة حل ال

ع الأول  ة الف  اتفاقحالة : الف ام ول على إل   ال

ره ال ائي ال س أ الإف ل ال ان أو أك على ق ف دول ادر ق ت أ ال ن ال ة، على أن 
ها  ا الآراء ع ا ه م ا ما  ا، وه ما له ارمل اعالاس ر ن ما ي ول ع ة لل ال ها  ة، خاصة  ا ب

ة  ائ ة ال ضة على ال ة ع ألة ق ه ال قات له ، وم ال اء أو ال ضها على الق ل ع و
ح ه ا أص اء  ولي للإف ل ال ة، وهي للع ع اف ال امي للأ ع الإل ا ي ال ة  ادر ع ال أ ال ا ال

ب غ ن وال ة ب اس ال ة م   .ق

اوت ان ا و ن ة ب ف ان  ،ل وقائع الق ا ال عا ع ال ها على  ا  ج ن ح أن ف
مة ه أداء ال ت عل ب، وه ما ي غ ن وال دي في ت ل ة ال ن ة الف الأم ال لقي معارضة،  ،الع

ل اتفق ان و ول ع  اال ا ل ال فة ما إذا ت أنها ت ع ة ل ائ ة ال ى ال ف أن  ة  ل الع م م
ل  اع ل م ق أن ال ة  ولي، أجاب ال اصال ل ال الاخ ي على س فهي إذا ل على  ،ال

ألة داخل لاقها م ل  ،ةإ ولة تق ان ال ى إذا  اصوح ل على رأ  اخ ل ال ة فإنها ق تف ال
ار  ة ت إلى أساس سل ل له  اس ة على ت اه ة في ال ن ات قان لى م مع ا س ها،  اع

م ل   ..صفة ال ال

أ  ر الإشارة إلى أن ال ا وت ار ه ة االاس ام ة الإل ا،  اتفاقك الق ن ا وف ان ف ب ب ال
ة م  ام ته الإل الة،  ق ه ال أ في ه ي أن ال ع ا الأث وه ما  ل ه ائه م ف لا ا اتفاقعلى إع ل

ع   . هم 

اني ع ال از : الف ةحالة حل ال ول ات ال ول وال     عات ب ال

ع الا اتت  ة  تفا ول ات ال مها ال ي ت عه ال ص ت ها ن اء ف ول الأع مع ال
احة  ة ص ة مع ال عاق ول ال اها ال امق اره  ال ة إص ول ل ال ة الع ة إلى م ل ال ما ق ت

ارةم أراء  ر  اس ول، وواضح أن م ه ال ة وه لاف ب ال لا لل ن م ي ق ت ائل ال د ال
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الة ل الف ه ال ام في ه ة وال الإل عاه ارد في ال ا ال ال ام في في ذاتها ون ا الإل ها ه  ،1( عل

الة ه ال لة ع ه   : وم الأم

ة - ادق  اتفا ة ال ة والأم ال ة الأم ات ال لا د ب ال عق رك ال ة في ن مق الأم ال
ارها رق  ق ة العامة  ف ال ها م  اع ب  31/10/1947في  169/11عل ب ن ت أنه في حالة ن ذ

أن  ة  ة والأم ال ات ال لا ةال اء  الاتفا ، وفي أث ضه على ال اف ع ع الأ رة ت ال
ا  ا رأ ل عان أن  ة  ات ال لا ة أو ال ، فإن الأم العام للأم ال ألة على ال ض ال ع

ارا ة  اس مام م ع مل أ  ا ال ة وه ول ل ال   .الع

ادة  -  ةم  30ل ن ال ة العامة  اتفا ار ال ق ه  ادق عل ة وال انات الأم ال ازات وح ام
ة " :ت على 13/02/1946في  22/1رق  ه الاتفا ل تف أو ت ه ة ح ن ألة قان اع أو م أن أ ن

ة م جهة و أ  ب الأم ال ل ال ة ل ول ل ال ة الع ال على م دولة ع م جهة أخ 
ادت  أنها، وفقا لل ار  اق و 96الاس ة 65م ال ام الأساسي لل   .م ال

ة على  ا ال  الأم ال اف وه ما للأ ة مل ارةع رأ ال ألة  اس ل م ة في  ال
ها و أع ز ب ة ت ن أن تف أو ت قان ةائها  رة الاتفا ا ال في،  2( ال أ  وت ت ه ال

ادر في ة ال ول ل ال ة الع ار ل اقأن  15/12/1989: الاس ع  ان ادسة م  22الف ادة ال م ال
ة ازات اتفا ة ام انات الأم ال   .  وح

ادة  ةم  32ون ال ازات اتفا انات ام ي  وح ة وال الأم ال ة  ت ة ال الات ال ال
ة العامة رق  ادر م ال ار ال الق ها  اع أو 21/11/1947في ) 79/2(ت ة  ذ أن أ ن ن ألة قان م

ال  قها  ه وت أن تف ه ائها م جهة أخ  ة م جهة واح أع الات ال ح خلافا ب ال ت
ل  ة الع أ إلى م ن ال أنها و ار  ل رأ اس ة ل ول افال ما للأ ار مل   .الاس

ا ع ال ة: لالف ة لل اخل ون ال ي تقع في ال ة ال ن ازعات القان   حالة حل ال

ة الآراء  ام أن إل م ورود ن  غ م ع ارعلى ال ف الاس علقة ب ة وال ادرة ع ال ة ال
اق الأم  ص م قها ن ة وت ة )3(ال ك اللاح للأجه ل ة لل ة الفاح أن ال ا  ل ه ، إلا أنه  الق

                                           
1- ، فة،محمد سامي ع ال ا أح خل قاق، إب رة محمد سع ال ة، الأس ام عات ال ولي العام، دار ال ن ال  ،القان

  .233ص .2003
اب  نا اح ضاحي-2 جع ال    .171، م
أي فعلى س-3 ال أن ال ارل ال را عامي الاس ي ص ة  -1950- 1948 الل ة في الأم ال و الع أن ش

ادة  ف ال علقان ب ول ذات العلاقة 4ي ات وال ع اله ا م ج له اق ق ت ق اص  ، م ال ن ال ع القان ا  ا   أص
ه اف ي  ت و ال ألة ال ة،ال  م ة الأم ال ام دولة ما إلى ع أ  ا لان ل ال ار و ع  الاس أن ال

ة عام  مة الأم ال ة ع خ ات ار ال ة وف 1949ع الأض ت ال عها ال ف اق  ص ال  ،م خلاله ن
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اما او ت ه الف ة ق تعامل مع ه ه الأجه ة أن ه ح ح ض ز ب ة الف ت مة لها  ،ال ا ل أنها مل
ه ارات اللاحقة له ان تأتي الق ل على ذل أنه في أغل الأح ل نا، وال ع  قان ض ألة م ال عل  ا ي ة  الأجه

ألة ه ال أن ه ادرة  اها ال ه ف ة ال ت ق ال ة على م   .)1( الف م

او  ء ف أو ف س في الغال في ض ال الف ت هاز  اسات اللاحقة لل ارة أخ فإن ال و
ع الأ اسات بل أن  ه ال ع ه ض أن م ادرة  ة ال ما ال ة تعل مق م  –جه ق اءأ ساعة ال ف  اس

ة  ء الف  –ال ة في ض ع عل ال ا ي ها اللاحقة  اس د س ي ت ور الف ل أنها ت ص
ة ل   .)2(ال

ع  عالالف ة للآراء  :ا ام ة الإل ارالق ألة إعادة ال ةالاس أن م ادرة  ة في  ال اك الإدار ام ال أح
ةال   ول

ةال :اولا ول ل ال ة الع ة ل    ة الإدار

ادة  ة  12ن ال امها الأساسي على  2فق ة " :أنهم ن ره م ار ال ت أ الاس ن لل
مة ة مل ة ق ول ل ال اد، ومع "الع اص ام ف  اخ م بها م ق ي ي ازعات ال ل ال ة الإدارة ل ال
، فق ت  ات أخ ة م اد 1949س ات ال  اع ه ال ة له ف ة ال ل الأجه امها الأساسي  مل ل

ل رأ  ار في  قا  اس ة  ة ال ع ال ة أو ص و ل م م ة ح ول ل ال ة الع ل م م ق
ادة  ي وردت في ال دات ال امها الأساسي 12لل   .م ن

ة ره م ان الأصل ه أن ما ت قا  وذا  ة  ول ل ال اصهاالع ار  لاخ مة،  الاس ة مل ق ع  لا ي
مة وذل  ة مل ز ق ة الإدارة  ام ال ة أح د ص ها  ادر ع أ ال ة أو ف فإن ال ص د ت ا م ون

ادا ادة  اس ل  12/1على ما ورد في ال ة الع ة الإدارة ل ام الأساسي لل ةم ال ول   .ال

ادة م او  ا ورد في ال قات الهامة ل ة  12ل ول ل ال ة الع ة الإدار ل ام الأساسي لل م ال
ة  ام ال ص أح ادر  ار ال أ الاس ي العام  19. 18.17ال ار ال ة ق و م م ع والقاضي 

ر  قه م ض ا ل ات ع ف وتع ع ال د  ي عق م ت ع عل  ن ال فلل ع اء ال   .) 3( ع ج

                                                                                                                                            
ا ة،وه ة الأم ال ة ل ول ة ال ن ة القان ال اف  هي إلى الاع افة  ل ة  ع هات ال ول وال لا واسعا م ال أ وج ق ال

ه اح  ض عل ع اص ،نا اح ضاحي :ان. ول  ار  الاخ جع ساب - الاس   .169م
ل الأم -  1 ة العامة وم ارات ال ا  لعل ق ب اف ب غ ة ج ص ق ادر في خ ا –ال ة  –نام ذج ا حالة ن م ل تق

د ا ا ال لها م ف مفي ه لق  ادرة عام ذ ان ل ال ب إف أن 1950ة الع ب غ ولي لإقل ج ضع ال ة ال   .اق
ا -2 ب إف ة ج ل الأم في ق ال ما فعله م ا ه  ا(وه ة  1971عام ) نام ة العامة في ق ه ال وما فعل

ة عام  اء الغ   .1975ال
ة- 3 ل وقائع الق هادة أمام إح  وت ل لل ه ال ع رف له  ن ت ف عة م العامل الأم في ال أن ت

ا لأور  ت خ ي ح ة وال ان الأم ة و الل ل ة ، 1954ا في ج ق د م عق ن  ل ع ف أرعة  لاء ال ان م ب ه وق 
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ة في  ار لل أ الاس ر ال ل أن  1956أك  23ولق ص ة ق ول ل ال ة الع ص م وح
ة  اق ها على م ب م ل ار ال أ الاس ي ال اصهاتع أ اخ ا ال ار ه ة  ،إص وال في إثارة ال

ار  أ الاس جع إلى أن ال ألة ي ه ال ا  له ادر في ه أن ال مةال ة مل ن له ق ادة  ،س ) 12/2(قا لل
ة ول ل ال ة الع ة الإدارة ل ام الأساسي لل ائي ،م ال ل صفة ال الق ل    .وه ب

ا  ن رأ اراول  ا  اس ا ح  ف فة  ه ال ة وه به ة نهائ ائ ام ق أح عل  أ ي ا ال ، لأن ه ف
ة الع ، والقاع ع ا لل ي ة، ج اف أمام ال اواة ب الأ ورة ال ي  ة تق ائ ع ال الق امة في ج

أنها  ل  ي  ام ال ه الأح ال رت ل ي ص ف الأرعة ال ا لأن ال ه ن ا ه ة في حال ف وهي غ م
  ل 

ارسة  ع م اصهاأنها ت اف اخ اواة ب الأ ق ال ها أن ت ي  ة ال ل خلاف  في الل في 
ن  ة ال سا ة ب اته ال ع تق ملاح ول ال ف ال ة لل ا فق س ال ها، وه فع إل ي

ي ة فق ال ن في صالح ال ة، لأنها س ف اءات ال قابل الإج ال ات  وألغ  ع عادة تق ملاح ت
ن ذل ب ع ي لا  ف ال لاف ال ة  اصشف ن ال اص القان   .) 1( صفه م أش

ة الإدارة  ام الأساسي لل أك على أن ال ة إلى ال ة رأ ن ذه ال ام ار على إل ، الاس
أ  ذهو  ا ال ة له ام الأساسي لل ة وال اق الأم ال ده م ال ال ح ا ع ال ار ع ، لأن الاس

اف على جعل ال  اتفاق ار أ الأ اق بل على  الاس اق مع ال ما لا ي على أ تعارض أو ت مل
عا ه ج را إل ه م اق نف ني في ال ه القان ا الإتفاق  س   .)2( الع م ذل فإن ه

ام :اثان أح ة إعادة ال  ة للأم ال ة الإدار    ال

ة العامة للأ ته ال يل ال أج ع ى ال ادة ق ة ل ال ة  11م ال ام الأساسي لل م ال
ارها رق  ج ق ة  ة  957الإدارة للأم ال ة  1955ل ول ل ال ة الع ح أمام م اب مف ح ال أص

ة  ام ال ة إعادة ال في أح ة ع  ل ة الإدارة للأم ال ام ال ال م أح اجعة ما  ل
س ب الإدارة للأ ل  ول وتع لي ال ع م نة م  ة م اس عة س ة ذات  ة، وهي ل م ال

ة  ة الإدارة للأم ال ادرة م ،) 3(ال ام ال ض الأح ها ع ة مه ول ل ال ة الع ة  وم ال

                                                                                                                                            
تها على  هاء م ها ع ان ي ن ت ي لل ي رف ال ي وال د ال ي العق م الإدارة على ت ة ت ع ور م غ م ص ال

ة  ة س هي مع نها ها . 1954س رت ع الإدارة لا  ي ص ة ال ار أن ال ام مق ه الأح ف ه ي العام أوقف ت وح ان ال
يل   .تع

، ص -  1 جع ساب ، م ع ة  ة  ول ل ال ة الع في، م   .291ح ح
، ص  اح ضاحي، نا-  2 جع ساب   .398م

ادة -3   ال ل  اث 11ألغي الع ة  اس ازع أو م ة ال افم م ة  ،الاس ة العامة للأم ال ار ال ق -وذل 
ادة ،  -55/59 ال ه  ص عل اء ال ة العامة أن الإج ة الإدارة ل 11وق رأت ال ام ال إح لأم أن إعادة ال 



لة النقدية للقانون والعلوم السياسية   ا

قوق والعلوم السياسية  ي وزو جامعة –لية ا     ت
ل د17ال ة 01الع   1123-1105:ص ص 2022ال

 

يل س ن ار  نو ة للآراء الاس ام ة الإل ة  ةالق ول ل ال ة الع   -  1121 -  ل
 

ع م ال ف ب اجعة ي ل ال ة، إذا رأت أن  ول ل ال ة الع ل م ها م ق اجع ة وذل م خلال ل
ة  ول ل ال ة الع اجعة على م ات ال ل ض  ورة ع ها ل ض   .)1(تق

ة  ة ال ف دع ة فإنها ت ه ص ائ ه ون ا ه غ مع وأن أس اجع اد م فإذا رأت أن ال ال
ض الأم على ال ،لل للأم لى ع ار فإنها ت ه الع   .)2(ةأما إذا ب لها أن ال ق أصا

ادة  ادر في 11وق وضع ن ال ار ال أ الاس ة في ال ع ال لأول م ض ر م : ال
ة رق  12/07/1973 ة الإدارة للأم ال اجعة ح ال ل م ة  158أن  ق ف  ع محمد "أو ما 

لة ادة "ف ق ال ل  ل ا 11،  ة الع رته م ار ال أص أ الاس ة في في ال ول  20/07/1982ل
ة رق  ة الإدارة للأم ال اجعة ح ال ل م ة  273أن  ق ف  رت(أو ما تع   ).م

ة  ة في ق ت - وأجاب ال ا - م ة ال ام ار ع م إل ا  الاس ع س ف لا  ت أن ال وأك
أ  ل ال ف  ار ل ادة  الاس ره ال اص ال تق ام  11لأن الأث ال ة الإدار  الأساسيم ال لل

ة لأرائها  ن عة القان غ ال ة لا  ارللأم ال ل الاس ة ع  ف الإجا ا ل ع س ة، وم ث لا 
ارة ل ال  الاس ة م   .  في الق

ة    خات

ع الآراء   ل أن ج ارل الآن  الق هاالاس ام م إل امى إلا أنها ت ،ة ورغ ع ع  اح ج
ات ول واله اعات م خلال تق وجهات ال ،ال ة ال م ال ا أسه  ،ا ساه في ت

آرائها  ة  ول ل ال ة الع ارم ة وأه آرائها الاس اق الأم ال د م ارة في تف ال م ب ة الاس
ب  ة ل ن ة القان ض ال عل  ار ال ة م ذل الق ة العامة للأم ال ه ال ج ا الأم ال ت إف

ار  رخ في  449خلال الق ارات  1950د /13: ال ارولها ال م الق علقة الاس ا ال ة الهامة س
ة  ا س ائ في نام ر ال ألة ال ا م ع و 1971ات ال و ا ح ال امرغ م ع الآراء  يالإل ل

ارا لف  ،ةلاس لاففان ذل  اع وذل م خلال اخ ة لل ض ة أو ال ات عة ال ل ال ا ن ، وم ه
ة ال ائج ال   :لأه ال

                                                                                                                                            
ة، ف داخل ال ال علقة  ازعات ال ا فعالا في حل ال ة ل ي انه ع ورة ال اعات  وض ل ال ات فعالة ل اد آل إ

ها  ة نف ورة –داخل ال ة ال س ثائ ال ة العامة،ال ة،ال قة  195ال  55الأم ال ث ال،رق ال ول الأع م ج
A/Res/55/159— هاو  10ص ع   .ما 

فا،-  1 أ  أح أب ال عل على ال ار ال ل إعادة ال في ال رق  الاس اص  ة الإدارة  333ال ادرة ع ال ال
د  ولي،ع ن ال ة للقان لة ال ة،ال ة  43للأم ال  .218ص 1987ل

 
2 -RUZIE David, « Jurisprudence du tribunal administratif des nations unis (sur les jugement de 

614- 664 ), »,  In A.F.D.I, V. XL, 1994, p. 515. 
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أ  -  ار ال أن وجهات ال  الاس اع أو  د ن ن  اح ع رأ القان ي الإف ع ائي  أو الإف
عارضة  .ال

فة  -  ص  ة ح ول ل ال ة الع ة أن م اصها ال ة إخ اب قة إ اش  عامة على أن ت
ائي  .الإف

ي  -  او ال ة الف لاح أن غال ص  ا ال ة في ه ول ل ال ة للع ائ ة ال اء ال ع لق ال
ة ع ول ال ة وال ل م جان الأجه ة ق ق رتها ال  .أص

اهات انق -  ة للآراء  الات ام ة الإل ل الق اروالآراء ح اهة الاس  .إلى ات

اصها  -  قا لإخ ة  ول ل ال ة الع ره م ار الأصل ه أن ما ت مة الاس ة مل ق ع    .لا ي
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